معالم الرحمة في المعاملات المالية 


د. محمد مجمود طلافجة 


آستاذ مشا رڪ في الفقه الاسلامي 
ڪليت الشريعت والد راسات الاسلاميت بجامعت اليرموڪ 
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کے 


من أبحاث المؤتمر الدولي 


e 


0 او 
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله 
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۰ ¢ 
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الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز: ‏ ومآ أرَسّلتلك إل 
رة أَلعَلّمير 4 (الأنبياء: ٠۷‏ 0 

والصلاة والسلام على سيدنا حمد ± القائل: «الرا مون يرحههم 
الرحمن» ار هموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”. 

أمّا بعد: فأشكر الجحمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها على إقامة موقر 
دولي» والتي كانت موفقة باختيار موضوعه: نبي الرحمة محمد #؛ لقيام 
دواعيه في هذه الحقبة الزمنية التي تعرض فيها رسول الله = وسنته إلى هجمة 
شرسة من بعض الحاقدين الغربيين» فاخترت موضوعا؛ ليكون عنوان بحثي من 
ضمن اور المؤتمر» وهو المحور الثاني: معام الرحمة في شريعة نبي الرحمة ع 
والموسوم ب«معا م الرحة في المعاملات المالية» حيث يتناول البحث معام الرحمة في 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب الرحمة» ورقمه )۱۹۲۲١(‏ وقال حديث حسن 


e 


اللصلحة للعباد بجلب المنافع طهم» ودرء المغاسد عنهم ببيان الآحكام التشر_-يعية 
للمعاملات الاليةء واستعراض نماذج من هذه المعاملات كان من أبرزها: وضع 


ر العاف نالا ر اه 


ا 


ا لجوائح» والإقالة» وتشريع الخيارات» وبيان 
اماليّة التي تتجلى فيها رحة النبي 4. 
e E E I O‏ 
النحوالاآتي: 
المطلب الآول: التعريف بمفردات البحث [الرحة» المعاملات المالية]. 
المطلب الثاني: المقاصد العامة والخاصة للرحة في المعاملات المالية. 
المطلب الثالث: التأصيل الشرعي للرحة ني المعاملات المالية. 
٠‏ المطلب الرابع: تطبيقات الرحة ني المعاملات الالية. 


ه المطلب الخامس: أطر التعامل بين الناس في العقود المالية. 


منهج البحث: 
خلال استقراء آيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة التي تتجلى فيها 


الرحمة» وليل واستنباط ما تدل غليه الآيات القرآنية والأخادينت النوية من 
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aN N NE a a 
المغاسد عنهم رحمة ہم.‎ 
وآلِيّات هذا المنهج تكمُن بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والاصطلاحية‎ 
للتعريف بمفردات الدراسة»ء وعزو الآيات القرآنية إلى سورها من القرآن‎ 
الكريم» وتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» وقمت بتوثيق‎ 
اللصادر والمراجع في المهامش» وقمت بتقسيم المطالب إلى فروع» وأكثِر‎ 


من التفريع؛ لأنه بهم بصورة جلية في تجلية الأفكار مام القارئ» وسهولة 
استیعابه ها. 


الدراسات السابقة: 

هناك عدة دراسات أسهمت في تشكيل معام هذا الببحث» من آهمها: 

۱ - دور القيم والآخلاق في الاقتصاد الإسلامي» د. يوسف القرضاوي. 
۲ -البيوع وآثارها الاجتاعية المعاصرة» د. وهبة الزحيلي. 

E NC I ES E E 
-المدخل إلى فقه المعاملات المالية» د. محمد عثان شبير.‎ ٤ 


وا لجديد الذي أضفته في هذه الدراسة هو إبراز معام الرحمة في تحقيق 


المقاصد والآثار الاجتماعية في المعاملات المالية. 

وبعد» فهذا ما وفقني الله تبارك وتعالی إليه» فإن أصبتٌ فهو من توفيق الله 
تعالى لي وجزیل فضله عل وإن أخطأت أو قَصَرّت فهو من نفسي- والشيطان» 
وأستغفر الله العظيم وتوب إليه. 
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معالم الرحمة في المعاملات المالية a,‏ 
المطلب الأول 
التعريف بمفردات البحث 


وفيه فرعان: 

الفرع الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للرحمة. 

أولاً: المعنى اللغوي للرحة: 

الرحة في اللغة: هي الرَقّة والتعطف» يقال: رمت زيدًا رما (بضم الراء) 
ورحهمة ومرحة: إذا رققت له وحَتنت» والرمة: مشل الرّحمة»ء وتراحم القوم: 
رجم بعضهم بعضا". 

ثانياً: المعنى الاصطلاحي للرحة: 

بارغ إل .الات رالا ال عت ريب الافاط ين 
الاصطلاح ل أجد -ني حدود ما اطلَعْتٌ عليه - من عرف الرحمة في الاصطلاے؛ 
لذا فان الرحمة يمكن بيانها ب:أنها الإحسان في تطبيق أحكام الإسلام حيث 


رنب ذلك حقيق مصالح الناس بجلب المنفعة مء ودرء المفسدة عنهم؛ 


(۱) ابن منظور» لال العرب (ج۲٠»‏ ص ٠)؛)‏ الفيومي» الملصباح المنيرء ( «(AO‏ الرازي» 


ختار الصحاح» (ص .)٠١١‏ 


الفرع الثانى: المعنى اللخوي والاصطلاحى للمعاملات المالية: 

العاملات المالية مركب ضفي مُكَرّن من لفظين» هما: المعاملات 
والمالية؛ لذا لابد من معرفة كل منهاء وبيان ذلك في النقاط الأتية: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعاملات. 

ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للالية. 

ال م ات ا اا ا 

او لا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للمعاملات. 

١‏ -المعنى اللغوي للمعاملات: المعاملات في اللغة: مفرّدها معاملة» 
بضم الميم وفتح الثانيةء يقال: عاملت الرجل أعامله مُعاملةء وعاملته في كلام 
أهل الأمصار يراد به: التَصَرّف من البيع ونحوه» وا لمعاملة في كلام أهل العراق: 


هي المساقاة في كلام آهل الحجاز”. 


.٠٤ سورة‌الملك)الاية‎ )١( 
الفيومي» المصباح المنير» ص ۳١٠١ء قلعة جي»‎ »)٤۷١ /١١( ابن منظور» لسان العرب»‎ )۲( 
. ٤٠۷ معجم لغة الفقهاء» ص‎ 
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وبناءً على ما سبق: فا معاملات جمع معاملة» وهي مفاعلة من العمل 
بمعنى الحرفة» أو الصنعة» أو مطلق الفعل» وصيغة مفاعلة تقتضي مشاركة بين 
طرفين» فأكثر في الفعل الذي هو موضوع التعامل كالبيع ونحوه» وبذلك فان 
المعاملات في اللغة تطلّق على ذات الفعل الذي يقع فيه التعامل بين الناس<. 

۲ -المعنى الاصطلاحي للمعاملات: إن أحكام الشريعة الإسلامية 
شاملة لجميع شؤون الحياةء ويمكن تقسيم تلك الأحكام إلى مجموعات ثلاث: 
الملجموعة الأولى: الأحكامم المتعلقة بالعقيدة والثانية: الأحكام المتعلقة 
بالآخلاق» والثالغة: الأحكام العملية المتعلقة بأآقوال والأفعال الإنسان في 
علاقاته مع غيره» وهذه الأخيرة بالنسبة إلى ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: العبادات» والمقصود بها تنظيم علاقة الفرد بربه جل وعلا. 

والقسم الثاني: المعاملات: وهي التي بُقصَد با تنظيم علاقات الأفراد فيم 
بينهم» حيث تنقسم إلى الأحكام المتعَلقة بالأسرة» وبعلاقات الأفراد المالية 


ومعاملاتهم» والأحكام المتعلقة بالقضاء ونحو ذلك" ويتبيّن مما سبق أن 


(۱) المد نكري» موسوعة مصطلحات جامع العلوم» ص ۳٤‏ وما بعدهاء فتح الله سعيد» 


المعاملات ف الإسلام» ص 0 


للمعاملات مَعْتَيّن ني الاصطلاح: 

احدهما: معنى عام بطق على الأحكام السَرْعِية الْنَظْمَة لعلاقات الأفراد 
فيا بيتهم فيا يتعلق بالأمور الدنيوية» فالعاملات بهذا المعنى تشمل: أحكاء 
البيع والشراء» والنكاح والرضاع» والدعاوّى والبيّثات» والحرب والصلح 
ا 

والثاني: معنى خاص بطق على الأحكام السّرْعِية المتَظّمة لتعامل الناس في 
الآموال فقط, وهذاالمعنى الخاص للمعاملات هو الذي يَعَنينافي هذا البحث 
وهو الذي ظهر استخدامه في القوانين الدنية النَظّمة للتعامل الال بين الأفراد“. 

ثانياً: المعنى اللغوي والاصطلاحي للالية: 

ااا a‏ 
معروف» وهو كل ما تملكه من الأشياء» وهو ني الأصل ما يُمْلَّك من الذهب 


والفضة»ء ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان". 


)۲( شبہر» المعاملات المالىة العاصرة في الفقه الإسلامي» ص .١‏ 
(۳) الفيومي» المصباح المنبر» ص ٠۲۲١‏ الرازي» ختار الصحاح» ضر ١‏ اشر ال ادات 


EA 
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۲ -المعنى الاصطلاحي للمال: هو كل ما يمكن الانتفاع به ما أباح الشرع 
الانتفاع في غير حالات الضرورة". 
ثالثا: معنى المعاملات المالية باعتبارها مرکا وأضضاً: 
على ضوء المعنى الاصطلاحي «للمعاملات» و«المالية» يمكن القول بأن 
معنى المعاملات المالية باعتبارها مُرَكَبَّا وَصَفِيًا هو الأحكام الشر-عِيّة العملبّة 
لَْظَمَة لتعامُل الناس في له قيمة مادَيّة بينهم» ويجوز الانتفاع به شرعًا في حال 
السعة والاختيارء وبعبارة أخرى متَصَرة يمين القول بان المعنى الخاص 
للمعاملات يُعادل تمامًا هذا المعنى الذي ذكرته فهو: الأحكام الشر-عِيّة العمليّة 


الَظَمَة لتعامل الناس في الأموال فقط. 


اد اد اه 
TS oS AS‏ 


(۱) قلعة جي» معجم لغة الفقهاء» ص .١۷‏ 


امطاب الثاني 
المقاصد العامة والخاصة للرحمة في المعاملات المالية 


وفيه فرعان: 

الفرع الأول: المقاصد العامة للرحمة في المعاملات المالية: 

إن اكقصد التشريعي العام للرحمة في المعاملات الاي يقوم على تحقيق مصالح 
العباد بجلب المنافع مء ودرء المغاسد عنهم» وقد عقد الإمام الاعاي بول 
فصلا فى بيان (أن الأصل في العبادات بالنسبة إلى الكَلّف: التَعبّد دون الالتفات 
إلى الحاني» وأصل العادات: الالتفات إل المعاني)» وأفاض في الاشتدلال؛ 
E ED‏ 

وذكر الإمام الشاطبي أن أصول المعاملات راجعة إلى حفظ المال» وحفظ 
لمال من قواعد كَلَيّات الشريعة الراجعة إلى قسم الضر-وري» وشرع من العقود 
والمعاوضات من البيوع والإجارات؛ لسد حاجة الناس وكذلك الجال في سائر 


المعاملات التي لاأ يتوقف عليها حفظ ضروري» ومع من بيع النجاسات وفضل 


(1) يراجع الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» (۲/ »)٥4١-٥۸٠١‏ ويلحظ أن الإمام 
الشاطبى قد عبر عن لفظ المعاملات ب (العاديات) حيث تعتبر عنده قسيع للعبادات. 
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الكلاأً والماءء وهذه محاسن زائدة على أصل الملصالح الضرورية والحاجية”. 


فالرحمة في المعاملات المالية ها مقاصدها العامة من خلال بيان الأحكام 


التشريعية التي نحقق المصالح للعبادء من جانبي الوجود والعدم على حد تعبير 
الإمام الشاطبي”» والمقصود بجانب الوجود للمصالح: ما يقم أركانا ويتبّت 
قواعدهاء وأآما مُراعاتها من جانب العدم من خلال دَرْء المغاسد والاختلال 
الواقع أو الترّقع فيها”» فأباح الإسلام وسائل الكسب المشروعة للحصول على 
االو ا ااك اد ا ا ورات وغ( 
مراعاتها من جانب الوجود)» وحرم الإسلام كل وسائل الكسب غير المشروع 
بقول الله تعالی: ظ تايها اليرت ءامنوا لا تا ڪلَرا امو لَکم يڪم بالطل إلَ أن 


تكو رة عن ترَاض نكم 4*» (فهذا مراعاتها من جانب العدم). 


فقد جاء في تفسير أحكام القرآن للجصَاص ني تجلية الرحمة في الآية 


لك لاا م( 0 غ رمان غر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


الشاط) الموافقات» (۲/ «To‏ ومابعدها)» شبر» المعاملات المالية المعاصرة» ص bi‏ 
الشاطبی» الموافقات (۲/ ٤‏ ۳۲) بتصرف. 
ا 


سورة النساء» آیة ۲۹. 


وأكل مال نفسه بالباطل: إنفاقه في معاصي الله» وأكل مال الغير بالباطل: قد قيل 
فة وجهان اجدها قال الد وهو آنا کل ب الر یا وال روا کی 
والظلم» وقال ابن عباس والحسن: أن يأكله بغير عِوّض)”. 

وكذلك جاء في تفسير ابن كثر ما نَصّه:(ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أَيّ: بأنواع المكاسب التي هي غير 
شرعية كأنواع الرباء والقمار» وما جرى تجرى ذلك من سائر صنوف ال جيّل). 

وبناءً على ما سبتق: فالمقاصد العامة للرحة في المعاملات المالية نحقق النفع 
للعباد» ودرا عنهم ال مفاسد في الدارين: الدنيا والآخرة» حيث تزهو بمراتب 
لمقاصد الثلاثة: الضروريّة فالحاجية» ثم التحْسينيّةء فالضرورية لا غنى للناس 
عنها ولا تقوم حياتهم بدونهاء والحاجية تة قق هم اليسر- والسهولة» وبدونا 
له ا وا ج راا ا افرع لان مكار م الا لای هر غاس 
العادات”. ومن الحدير بالذكر: ن لمقاصد الشريعة الإسلامية في جال المعاملات 
المالية وسائل»ء ومن آهمها: ما تم تشريعه من عقود من حيث أركانما وشروطها 


العامة التي عدف الى تحقيق المصلحة للعباد رة بمم. 


(۱) الحجصاص»آحکام القرآن. (۳/ ۱۲۷) بتصرف. 


)۲( شبہر» المدخل إلى فقه المعامالات الال ضس 0 
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الفرع الثاني: المقاصد الخاصة للرحمة فى المعاملات المالية: 

المقاصد الخاصة للرحة في المعاملات المالية يمكن بيانها في خمسة أمور: 

أوهما: حفظ الأموال: 

EE O Oy 
تبذير وسرف يصَيعها ويقصّر بها عن حقهاء أو اختلال امن تبيد فيه أصوها‎ 
وفروعها" فقال الله تعالی: ظ تاها آلزيت ٤َامنوا لا تاڪلرَا اُمو لم بتڪم‎ 
بالطل‎ 

(ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا آموال بعضهم بعصا 
بالباطل آي: بأنواع ا مكاسب التي هي غير شرعِية كأنواع الرباء والقمار» وما 
جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل)”. 

ثانياً: وضوح الآموال: 


ونخة إغادها عن الضر ر وال س لضو مات در الامكان 


)١(‏ ابن عاشور» مقاصد الشر-يعة الإإاسلامية (ص »)٠۷١‏ زغيبة» مقاصد الشر-يعة الخحاصة 


بالتصرفات الماليةء ص ٠٤‏ بو يجيى» أهداف التشريع الإإسلامي» ص 1۸°. 


e OD 


)۳( ان ره تن ا ك( ض9 


وذلك من خلال ضبط صور وقائعها وتوثيق عقودهاء بالكتابة والاإأشهاد 
والرهن في التداين؛ حتى تصان الحقوق من كل جحود وإنكار مها طال الزمنء 
واختلفت الأمصار*. 

ثالغا: رواج الأموال: 

ونعني به دوران المال بقدر الإمكان بين يدي آكثر الناس بوجه حق» وقد 
دل على ذلك الترغيب في التعامل بالمال» ومشروعية انتقال الآموال من يد إلى 
أخرى في العقود المشروعة". 

اا اتال 

الاد ت رها لأصحاما وة ل متازعة فة رل خطر ادا اوها م 
وجهها الشرعِيٌ» وأن يكون صاحب امال حر التصرف في| تملّكه أو اكتسبه 
تصرّ فا لا يضر بغبره ضر را مُعترَّاء ولا اعتداء فيه على الشريعة؛ ولذا حجر على 
السفيه التصرّف في أمواله» ولم جز للمالك أن يفتح في ملكه ما فيه ضرر بملك 


آخر جاور له (وهذا ما يسمى بالتعسف في استعال الحق)» ومنِعت المعاملة 


(۱) ابن عاشور» مرجع سابق (ص »)۱۸١‏ زغيبة» مرجع سابق» ص »)٤(‏ آبو يجيى» مرجع 
سابق» ص ۰ . 
(۲( المراجع السابقةء الصفحات تسيا 
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بالربا؛ لما فيه من الأضرار العامة والخاصة'. 

خامسا: العدل في الأموال: 

إن تحقيق العدل في الأموال يقتضي حصوها على وجه لا ظلم فيه بوسيلة 
مشروعة» إِمّا بعمل» وإمًا بعوَّض» وإِمًا بتبرّع بها أو بإرث. 

فالرحة تقتضي إقامة العدل بأداء الإنسان ماعليه كاملاً وطلب حقه 
كاملا؛ هذا كان اللأصل في عقود المعاوضات هو التعادل من الجانبين» فإن 
اشتمل احدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم» وصارت منوعة من قبل الشرع”. 

وبناء على ما سبق: 

فالمقاصد الخاصّة للرحة فى المعاملات المالية تعد خادمة للمقاصد العامة 
ومُوَكَدَّة هاء وبمجوعه| بُسكّلان ا مرجع الأساسي عند فقدان النصوص الخاصة 
في المستجدات والنوازل في جال ال معاملات الماليةء وعلى المجتهد اعتمادها في استنباط 


ر ر کہ 


الأحكام؛ لأا مستندة ا روح التشريع الإسلامى» وأهدافه» وغایاته”". 


عاد اک ا 
STS oS‏ 


() المراجع السابقةء الصفحات نفسها. 
(۲) زغيرة» مقاصد الشريعة الإإسلامية الخاصة بالتصرفات المالىة» ص ۲۹۹. 


المطلب الثالث 
التأصيل الشرعي للرحمة في المحاملات المالية 


أقصد بالتأصيل الشرعي للرحة: بيان أصلها الثابت الذي ورد في القرآن 
الكريم» والسنة النبويةء ونحوهما من مصادر التشريع الإسلامي» وفيا يلي بيان 
لتلك الأدلة: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: وما أرَسَلتلك إلا رة للعْلّمير .٠4‏ 

ي الآية الكريمة”. ومن مقتضيات الرحة تحقيق المصلحة للعباد» بجلب 
امنافع هم» ودرء المغاسد عنهم فرسالة سيدنا عمد 4# والدين الْترّل عليه من 
عند الله كك من عقيدة وشريعة يتضكّن العبادات» والمعاملات» وأخلاق كلها فيه 
ا لخر والنفع للبشريةء ودرء المفسدة والضرر عنهم» وني هذايقول صاحب كتاب 


«(قواعد الأحكام»: (الشريعة كلها مصالح: أا در مفاسك او جلب مصالح»”. 


.٠١١ سورة‌الانبياء الآية‎ )١( 
القرضاوي» دور القيم والآخلاق ااا با‎ )۲( 
.)4/۱( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الآنام»‎ )۳( 
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فقد جاء في تفسير مجاهد في تجلية الرحمة في الآية الكريمة السابقة مانصه: 
(من آمن بالله ورسوله مت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالل 
ورسوله عوني ًا كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من الخسف 
والقذف. فذلك الرحة في الدنيا)٠.‏ 

وجاء في تفسير أضواء البيان في ية الرحة في الآية الكريمة السابقة أيضا 
ما تَصّه: (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحة هم؛ لأنه جاءهم بم يسعدهم 
وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه» ومن خالف ولم يتبع فهو 
الذي ضيّع على نفسه نصيبه من تلك الرحة العظمى... وماذكره جل وعلافي 
هذه الآية الكريمة من أنه ما أرسله إلا رحة للعالمين يدل على أنه جاء بالرحمة 
للخلق في تضمَته هذا القرآن العظيم)”. 

ا وا ا 

قال <: «الراحمون ركهم الرحمن» ار موا من ني الأرض يَرْككم من 
في السماء)”. 


(۱) جاهد» تفسر جحاهد» (۱/ ٤۱۷‏ وما بعدها) بتصرف يسر. 
(۲) الشنقيطى» آضواء البيانء ۲٠١ /٤(‏ وما بعدها) بتصرف يسر. 


)۳( خر جه الترمذي في سننه» كتاب البر» باب الرحهمة» ورقمه (۱۹۲۲)» وقال: حديث < = 


فقد جعل النبي ‏ الرحهمة شرطًا لنيل رحة الله تعالى» فهي قيمة من قَيَم 
الإسلام» ومن هنا فقد أوجب الإسلام الرحة بالخلق» فلا ْمَل التاجر أكر 
همه» وغاية سَعيه الجحصول على أكر قدذر من الربح لخزائنه» أو رصيده في 
المصرف» وان كان ذلك على حساب جهود الناس» وبخاصّة الضعفاء منهم 
الذين لا يملكون مزاحة آهل القوة اليسار بالمناكب”» وفي هذايقول الرسول ع 
في حدیث آخر: «رحم الله رجلا سما إذا باع» وإذا اشتری» وإذا اقتضی-»٠.‏ 
(«سَمُخًا» من الساحة وهي الجحود «إذا باع» بأن يرضى بقليل الربح» «(سمحا إذا 
اشترى»: أي أدّى ما عليه طيبة به نفسه» ويقضي أفضل ما جد ويْعَجّل القضاءء 
«(سمحا إذا اقتضى»: أي «طلب قضاء حقه برفق ولين. قال الطيبي: رتب المحبّة 
عليه؛ ليدلّ على [أن] السهولة والتسامح في التعامل سبب لاستحقاق المحبة 
ولكونه آهلا للرحمة. وفيه فضل المساحةء وعدم احتقار شىء من أعمال الخير). 


E Rn 
.۲۹۲ القرضاوي» دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ص‎ )۱( 
آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب السهولة والس احة في الشراء والبيع»‎ )۲( 
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ثالغاً: التأصيل الشرعي: 

وما يهم في التأصيل الشرعي للرحة في المعاملات المالية القواعد الفقهية 
الكبرى وهي: قاعدة: الأمور بمقاصدهاء وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك» 
E E‏ 
وهذه القواعد كلها مستنبطة من أحاديث نبويةء فهي تأخذ قرعا من الدليل نفسه» 
وتعتبر حجَة» ودليلاً شرعيًا من الأدلة التي تستنبّط منها الأحكام الشرعية. 

فالقاعدة الآولى: الآمور بمقاصدها": الأصل فيهاقول الرسول #: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنم) لكل امرئ مانوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا يصیبهاء و إلى امراًة 
ينکحها فهجرته إلى ما هاجر عليه)". 

والقاعدة الثانية: البقين لا يزول بالشك”» مستنبطة من قول الرسول : 


«إذا وجد آحدکم في بطنه شیتاء فآشکل عليه آخرج منه شیء آم لا؟ فلا برجن 
(۱) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص ۸» ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص ۲۷. 
(۱۹۰۷). 


(۲( خر جه مسلم في صحبحه» تات الإإمارة» باب قوله انا الأعال الات ورقم الحديث 
(۳) السيوطي» الأشباه والنظائر» ص ٠٠١‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص .٥٦‏ 


من المسجد حتى يسمع صوتا أو عمد ريًا). 


ص 


E‏ ۴ 0 دنآ 
والقاعدة الالة: اة كلت التيسر مستنبطة من قول الرسرل ج24: 


«أحَب الدين إلى الله الحنفية السمحة»”. 


کو 


والقاعدة الرابعة: الضرر يُرّال“» مستنبطة من قول الرسول خ4: «لا 


ضرر ولا ضرار»”. 


ےر 
ہے « 


اعد اشام الا ىة د ا ف ول ال 2 ها 


رآه المسلمون ا فهو عند الله حسن) . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 


(7) 
(۷V) 


فالقو اعد الفقهية الكبرى السابقة تَعتَرَ رحة للمُكلفين إذ القاعدة الأول 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب الدمل على أن من يتقن الطهارة ثم شك في 
OTE‏ 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص »۷٦‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص .۷١‏ 

أخر جه الإمام البخاري في صحیحه» کتاب الاإیہان» باب الدين يسرء ٥۳ /١‏ . 

السيوطي» الآشباه والنظائر» ص ۸۳ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص .۸٩‏ 

رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الآحکام» باب من بني في حقه ما يضر بجاره» ورقم الحدیث 
)۲۳٤۰(‏ وصححه الألباني في کتابه صحیح ابن ماجه(۲/ ۳۹). 

السيوطي» الأشباه والنظائر» ص »۸٩‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر» ص"٠.‏ 

خر جه الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم عنه:(هذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه وله 


شاهد اصح منه إلا آن فيه رسالا)» (۳/ ۸۳). 
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e O COE 
عَدّه الناس بَيْعّاء أو إجارة في المعاملات الالية.‎ 

رقفو قاع قا ى ا رافك ال دران 
والأفعال» وتفيد الاستقرار والثبات للأموال» وهذامن مقاصد التشر-يع في 
الآموال - كا تم بيانه في المطلب السابق -. 

ومقصود القاعدة الثالشة رفع ا لحرج» وهذا مقص للشارع؛ لتحقيق 
مصالح العبادء والمحافظة على الصَرُوريّات والحاجِيّات والتَحسينيّات - وقد 
سبق بيانه في المطلب السابق-. 

ومقصود القاعدة الرابعة هو نفي الضرر؛ لأآنه ظلم» ومن صوَر الظلم في 
المعاملات المالية أكل الرباء وأكل مال اليتيم» والماطلة في قضاء الدينء 
فضت 

ومقصود القاعدة الخامسة هو رحة الكلفين من خلال رفع احرج عنهم 
حيث يتحق مراعاة عادات الناس وأعرافهم الصالحة ني عقودهم المالية» 


(۱) شبير» القواعد الكلية والضوابط الفقهية» ص ۲١٠-۲١‏ وبتصرف غر يسبرمن عدة 


صفحات في بيانه للقواعد الفقهية الكبرى. 


امطاب الرابع 
تطبيقات الرحمة في المعاملات المالية 


ساط هذا المطلب الضوء على بيان معام الرحمة من خلال استعراض 
نماذج من المعاملات الماليةء ومن أبرزها: وضع الجوائح» والإقالة» وتشريع 
الخيارات» وفي) يلي بيانها وَفق الفروع الثلاثة الاآتية: 

الفرع الأول: تطبيق الرحمة في وضع الحوائج. 

أولا: معنى وَضع الجوائح: 

وضع الجوائح مركب إضافٌ يتكون من مُضاف (وضع) ومُضاف إليه 
اا م لابد لأجل معرفته بوضوح من 
معرفة اأجزائه. 

١‏ -المعنى اللغوي والاصطلاحي ل (وضع): 

٠‏ وضع (في اللغة) (بفتح الواو وسكون الضاد) مصدر الفعل وضع 


والوضع: ضد الرفع» فوَصَعَ الثيء: خلاف رَفعه. 


(00 .ا وره لان ال ۹/5 
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ه الوَضْمٌ (ني الاصطلاح): يعني: الإسقاط, أو الإنقاص, أو ا حط 
يعني: الإبراء منه وإسقاطه» (وبَيْع الوضيعة): هو البيع برأس المال» 
ووصع شيءَ معلوم منه» أي: ا مله" . 
N ESEN e e‏ 
خلال تخصيص المعنى الاصطلاحي لعموم المعنى اللخوي» فالوّضع في اللغة: 
E ED TE‏ 
على وجه الخصوص. 
۲ -المعنى اللغوي والاصطلاحي للجوائح 
الجوائح (في اللغة): جمع جائحة» والجائحة: هي اسم فاعل» وهي 
مؤنث الجائح» مأخوذة من الفعل (جاح=جوح)» وجاح الشى-ء 
استأصله» ومَصْدَرُه (ا لحوح) والجوح: هو الهلاك والاستئصال» 
وجَاحتهم ا لجائحَة» واجُتاحتهم: ى هته“ فهي الشدة ا 


0% و ے ا 0 8 س ء چ 


ا م الا 
)۲( الرازي» ختار الصحاح» ص ٥‏ . 


(۳) الفيومي» المصباح المئير» ص .٤٤‏ 


e OE N E a 

غر هما. 
وبناءً على ما سبق: فمعنى الجائحة في اللغة: يعني: الشَدّة» والنازلة 

ET 

ه الجائحة في الاصطلاح: هي النازلة والآفة تصيب الثار والزروع 
لها و اوا ك اف ا اة و ار الات وغ ها 
فهي حَدَث طارئ لا يمكن دفعه أو الاحتراز منه عادة» ويفسد قَذرًا 
من ثهار أو نبات بعد بيعه دون شرط الجَد؛ لجريان العف على ذلك ى 


E‏ فاوحة للمشتري إذا التزم بشروط البيع السابقة". 


والاصطلاحي للجوائح من خلال تخصيص المعنى الأاصطلاحي لعموم المعنى 
اللغوي» فالحائحة في اللغة: هي الصيبةء والنازلة العامة سواء كانت في الأنفس 
والأموال اوغ رهماء وف الاصطلاح: تلف وهلاك» واستئصال الله والزرع 
(۱) الرصاع» شرط حدود ابن عرفة» .٠١/۲‏ 


)۲( الزحيلي» نظرية الضرورة الشرعية» ص ٦‏ *". 
(۳) عياد» اثر الجائحة على العقد في بيع الثار في الشريعة الإسلامية» ص .۲۸٠‏ 


0 
د مالم الرحمة فضي العاملات الايا = 17 5 
بعد بيعه على وجه حصوص. 
۳ - معن (وضع الجوائح) باعتباره مُرَكَبّا إضافيًا: 
عرف (وضع الجوائح) بأنه: (الإنقاص من الثمن بقدر التالف من الثمر 
حتی إذا تلف ات سقط الثمن كله)”. 
ثانياً: تطبيق الرحة في وضع الجحوائح. 


0 : بل للل 5 م 
جاء في حديث جابر بن عبدالله َة عن النبي = قوله: «(لو بعت مر 


€) A 


۶ 8 ۶ ن 

أخيك ثمراء فأصابته جائحة» فلا بحل لك آن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال آخيك 
بغیر حق؟)» وروی عن جابر 5ة أيضا أنه قال: «إِنْ النبي < أمر بوضع 
ا لجوائح»”» وجه الذّلالة من الحديثين الشريفين: يدلان على وجوب إسقاط ما 
اجتيح من الثمرة عن المشتري» ووجوب الحط من الثمن؛ لان الأمر يقتضي- 


الوجوب» وهذا من مقَتَضصيات الرحة في تحقيق العدالة في الأموال» ودفع الضرر 


(۱) الإر د النظرنا ت المفهفة هامن ص ١1۹‏ 
(۲( رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» حديث رقم »)٠١١١(‏ 
1۹۰/۳ . 


)۳( رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» حديث رقم »)٠١١٤(‏ 


NAVY 


والظلم» حيث بحرم أخذ مال الغير دون وجه حق؛ لأن البائع لا يستحق عِوَصّا 


مقابل الجزء التالف من الثمرة؛ بسبب حدوث الج وائح”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


الفرع الثاني: الإقالة: 

أو لا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للإقالة: 

الإقالة في اللغة: هي الفسخ والصفح»بيقال: أقاله يقيله إقالة 
وتقايلا:إذا فسخا البيع» ويقال: قال فلانا عثرته: بمعنى الصفح 
عنه”» واستع اها في العقود المالية يعني: رفع أحكام العقد وآثاره”. 

الإقالة في الاصطلاح: رفع العقد باتفاق الطرفين“» وصورتها: أن ي 
e‏ بين الطرفين» فيندم أحدهماء ويرعَبٌ الرجوع 


عن هذا العقد دون سبب يتعلق بالعقد نفسه“. 


النعيمي» نظرية الظروف الطارئة» ص ٠۷۲-۷١‏ بتصرف شديد. 
ا مور لمات ال ة7 6۸20 

هميش وشواط,» فقه العقود المالية» ص .۷١‏ 

الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته ."٠١۳ /٤‏ 


ميش وشواط» مرجع سابق» ص .۷٩‏ 
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ثانياً: تطبيق الرحة في الإقالة: 
يقول الرسول =-#: «من آقال نادمًا بيعته» قال الله عثرته يوم القيامة)”› 
وني رواية آخری: «من أقال مُسلًاء قال الله عثرته»". 
وجه الذّلالة: 
الإقالة حكمها مندوبة شرعا؛ وذلك دفعا لحاجة من يندم على عقد 
العقد» وأراد الرجوع عنه» سواء كان ذلك النادم البائع أو المشتري» وتيسيرًا 
وعطفا على الناس» ورحمة بهم وتخليصًا هم نمايظنون نهم قد تورّطوافي 
الوقوع فيه» فقد يعقد شخص عقدا ثم يرى أنه مغبون فيه» أو آنه ليس بحاجة 
إليه» فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه»ء فيكون بذلك قد حقق 
ا ی ا ا 


الرحمة بالعباد". 


(۱) آورده ابن حبان في صحیحه» باب اللإقالة» ورقم الحدیث: .)٤١۲ /۱۱( »)٥۰۲۹(‏ 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب البيوع» وقال:(هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخین ولم بخرجاه)» ورقم الحدیث(۲۲۹۱). 

(۳) شبيرء المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص ٦۲۹؛‏ هميش وشواط» فقه العقود المالية» ص 


.٠٠١١ /١ السعد. فقه المعامالات»)‎ ٥ 


الفرع الثالث: تشريع الخيارات: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي للخيار: 

ه الخيار في اللغة: هو الاسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إمَا 
إمضاء البيع أو فسخه» والاختيار يعني: الاصطفاء والتحبر٠.‏ 

الخيار في الاصطلاح: هو أن يكون للمتعاقد الحتق في إمضاء العقد أو 
فسخه» إن كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب» أو أن يختار أحد 
البيعين إن كان الخيار خيار تَعيين. ومَصَدَر الخيارات إما اتفاق 
العاقدين كخيار الشرط وخيار التعْيين» وإمّا حكم الشرع كخيار 
العيب» وخيار الرؤية”. 

والخيارات في الفقه الإسلامي كثبرة» ومتنوعة منها ماهو متفق عليه 

ومنها ما هو ختلف فيه". 
ثانياً: تطبيق الرحة في تشريع الخيارات: 
الأصل في عقد البيع والعقود الأخرى لالاز اتا اذل عقف اركاا 


.)٩١ ابن منظور»لسان العرب»(٤/ ۲۹۷)ءأبو السعادات»النهاية»(۲/‎ )١( 


(۲) الزحيلى» الفقه الإإسلامی وآدلته ."٠٠١٤ ١/٤‏ 
)۳( شبہر» المدخحل ای فقه المعاملات المالىة» ص ۷ 
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وشروطها انعقدت لازمة؛ بحيث تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري» وملكية الثمن‎ 
إلى البائع» إلا أن الشارع راعى مصالح العبادء فشرع م الخيارات رحة بالمتعاقدين؛‎ 
لضان رضاهماء وحقيق النفع هماء ودفع الضرر عنهاء وتحقيق العدل» ومنع الظلم‎ 
في المعاملات الماليةء ودفع الخصومات والمنازعات”. فقال < #: «البيعَان بالخيار‎ 


ت 


ما ل بترو أو ختارا). 


عاد اد اه 
ST AS AY‏ 


.٦۲ حيش وشواط. فقه العقود المالية» ص‎ )١( 


(۲) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ماجاء في البيعين بالخيار» حديث رقم 


المطاب الخامس 
أطرالتعامل بين الناس في العقود المالية 


يهدف هذا المطلب إلى بيان معالم الرحمة من خلال بيان أطُر التعامل بين 
الناس في العقود المالية التي تتجلى فيها رحمة النبي 6# في تحقيق النفع 
والمصلحة هم» ودرء المغاسد والضرر عنهم. وفي] يلي بيان آهمها: 


0 


أولا: نجنب أكل أموال الناس بالباطل: 


و 
ےگوہ ع 


ا ا و و ا أُموَلَكم يڪم بالطل 
دن تگوت رة عن راض َنم .٠4‏ 

وجه الدلالة: هى الله كك المؤمنين أن يأكلوا أموال بعضهم بعصًا بالباطل 
أي: بآنواع الكسب الباطلة» كالرباء والقمار» والرشوة» ونحوها من التصرفات 
التي تفضي إلى العداوات» وأكل أموال الناس بالباطل*. 


ونی النبي 2 عن بيع الحصاة. وعن د بيع الغرّر”. 
)١(‏ سورة النساءء الاية ۲۹. 


(۲) المصلح ورفيقه» ما لايسع التاجر جهله» ص .٠١‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه» کات البيوع» باب بطلان الحصاة والبيع الذي فيه غرر» ورقم= 
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ثانياً: عدم الإضرار بالآًخرین أفرادا كانوا أو ماعات: 
یقول النبى =: «لا ضَرَرَ» ولا ضرار. 


اف ا سار ار هاا راتفا ا ل الر رال حر ل 


يغالى في الأرباح؛ لاستغلال حاجة الآخرين"» فيحرم بيوع الصَرّر خاصّة 
كانت أو عامة» كبيع الرجل على بيع أخيه» والسَّوّم والشر_اء على سوم 
آخيه وشراء آخيه» وبیع الح وقي الركبّان» وبيع الحاضر للبادي» وبيع 
العصير لمن يذه راء والتفريق بين الأم وولدها في بيع الرقيق» وبيع الحيوان» 
والبيوع الربوية”. 


»0 و . 2 4 ت رہ 8 ا ~9 ٬‏ 
فقال ع: «لاتلقواالر كان e E‏ ا 


وعن النبي < أنه: «نهى عن النجَّش» والتضريّةء وأن يسم الرجل على سوم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


.)٠١۱۳( =الحدیث‎ 

سبتق تخريجه في المطلب الثالث. 

اللصلح ورفيقه» ما لايسع التاجر جهله» ص .٠١‏ 

السعد» فقه المعاملات» ٠٠١-۹۸ /١‏ لمن أراد الاستزادة والتعريف بهذه البيوع وحكمها 
العام والتفصيلي. 

آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخيه» ورقم 


.)٠١١٠١( الحدیث‎ 


اخیه). 

وسبب التحريم هو رحمة بالجالب ألا من خلال إزالة الضرر عنه» 
وصيانته من يخدعه» ورحة بالناس ثانيًاء حيث تقتضي الصلحة أن يَنْظْر للجاعة 
على الواحد. لا للواحد على الواحده فلا كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع 
أهل السوق» واشتروا رخيصًاء فانتفع به جميع سان البلد نظر الشرع لأهل 
البلد على البادي» ولا كان في التلقي إن ينتفع المتلقي خاصّة» وهو واحد في قبالة 
واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لاسيًاء وينضاف إلى ذلك lL‏ وهي 
وق الضرر بأهل السوق في انفراد للقي عنهم بالرخص» وقطع ا مواد عنه 
وهم أكثر من ايء فنظر الشارع هم عليه رة بهم”. 

ثالغاً: أداء ا لحقوق: 

الحقوق ينبغي أن تؤدى لأصحاما سواء أكانت أجورًا للعاملين» آم كانت 


دوا للآخرين» فالاجر ینبغی أن یعطی أ جر +٣‏ لقول ا 2 ٤‏ الحديث 


)١(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع آخيه» ورقم 
الحديث .)٠١١١(‏ 

(۲) النووي» شرح صحیح مسلم» ۱۱۳/۱۰ . 

(۳) المصلح ورفيقهء ما لا يسع التاجر جهله» ص .٠١‏ 


0 
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القدسِيّ عن الله تبارك وتعالى: «ثلاثة أنا حَصمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي 
ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر جيرا فاستوفی منه ول 


بعطه جر ه). 


وكذلك ينبغي أن تَوَدّى الحقوق التي هي ديون للآخرين”» إذا كان الدائن 


قادرا على السنداد؛ لقول الرسول #: «مَطل الع طلم آمّا إن كان الدائن 


8 بے 2 ر 3 و ےر ري > ر ‌ ٤‏ 
مُعْسرّا فقد قال الله تبارك وتعالى: ‏ وّإن كار ذو عسرة فتظرة إلى ميسرَة وَأن 


صا 
ہے Ce‏ + ب لے و و 
تصدقوا خير للم إن نتم تعلموت 4 . 


وقال النبي ج: ومن يسر على مُعير يسر الله عليه في الدنيا والأخرى 


والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخيه»”» فالتفريح عن المعير سبب في 
رحة الله كك لعبده يوم القيامة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب البیوع» باب إِثم من باع حراً ورقم الحدیث (۲۲۲۷). 
وخر جه أيضا في كتاب الإجارة» باب إثم من منع اجر الآجيرء رقم الحديث (۲۲۷۰). 
الملصلح ورفيقه» ما لا يسع التاجر جهله» ص .٠١‏ 

خر جه البخاري في صحیحه» کتاب الحوالة» رقم الحدیث (۲۲۸۷). 

سورة البقرة» الآية .۲۸١‏ 


أآخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 


الذکرء رقم الحدیث (۲۹۹۹). 


راع الأخلاق: 


(كا يربط الإإسلام بين العقيدة والمعاملات يربط بينها وبين الأخلاق؛ لأن 
للأخلاق دورًا فالا ف الالتزام بأحکام المعامالات» وفقه المعاملات لا قصل 
عن الجانب الأخلاقي» لا في الوسائلء ولا في الأهداف والمقاصد» ويُوّكد ذلك 
ابن القيم عند حديثه عن أثر المقاصد والبواعث على المعاملات حيث قال: 
«(وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعادات» كا هي معتبرة في القربات والعبادات» فالعقيدة والنية 
والاعتقاد بعل الثي-ء حلالاً أو حرامًا» صحيحًا أو فاسدًاء طاعة أو 
معصية)”» فالمعاملات المالية جب أن تكون خاضعة لقواعد الأخلاق» ومن 
أهمها: (الرحة باكلق)ء فالرحة بالق ينبغي أن تكون مُلازمة للمعاملات 
الماليةء والتي يترتب على تطبيقها خاو الُعاملات من الاحتكارء والاستيلاء على 
الأسواق برق غير مشروعة؛ حتى تخرج من دائرة الأنَرَة الضيقة إلى دائرة 


الإيثار المسسعة الظلال”. 


(۱) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين» ٠٠۸/١‏ . 
)۲( شبير» المدخل إلى فقه المعاملات المالية» ص .۲١‏ 
)۳( شبہر» المدخحل ای فقه المعامالات المالىة» ص ENT‏ 


3 


معالم الرحمة في المحاملات المالية سد 

فالبيوع وسائر المعاملات المالية هي الك الحشاس لأخلاق اللإسلام 
والدليل الواضح على سَمُو الجتمع الإسلامي» وطاقات أهله» فإذا ما ساءت 
بالتنكر لضوابطها الشر-عِيّةء دى ذلك إلى الوقوع في الجور والخصام» وني 


الأحقاد والضغائه”. 


2 32 
AS AS A 


)١(‏ الزحيلي» البيوع وآثارها الاجتاعية المعاصرة» ص ۲۷ بتصرف. 


| 
ED 


ا اللىي ته الصا شات الماد والكام غل ف 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد رأيت أن أجعل خاتة البحث خلاصة لأهم 
النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليهاء وذلك في النقاط الآتية: 

أولا: الرحة ني ا معاملات المالية هي الإحسان في تطبيق أحكام الإسلام 
لَْظَّمَة لحياة الناس في علاقاعهم الماليةء والتي يترتب عليها تحقيق المصلحة هي 
بجلب المنافع» ودرء المغاسد. 

ثانياً: المقاصد العامة والخاصّة للرحة في المعاملات المالية واضحة في كل 
أبوا ا من خلال الحفظ للأموال ووضوحها ورواجهاء وثباتهاء وعدالتهاء فضلاً 
عن التسق العام اصن تحقيق المصالح للعباد التي جاء مها نبي الرحمة 4# من 
عند الله ك . 

ثالثاً: الرحمة في المعاملات المالية ها تأصيلها في كتاب الله كك وفي سنة 
النبي = وما استمد منه| من القواعد الفقهية الكبرى. 

را رت هاا لرا ال اة ارا و اا ن 


a 


e 
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العقود المالية التي تتجلى فيها رحة النبي = من خلال تجنب أكل آموال الناس 
بالباطل» وعدم الإإضرار بالآخرين» وأداء الحقوق لأصحااء والالتزام 
بالأخلاق الإسلامية فيها. 

خامساً: يوصي الباحث الميئات الشرعية في المصارف الإسلاميةء وأعضاء 
اللجامع الفقهية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معا م الرحمة في المعاملات المالية» 
وفاضا ا واا وأيصايوصي أولي الأمر بذلك حين إصدار 
الأنظمة الْنَظَمَة لعقود المعاملات القائمة والمستجدة؛ حتى يَنْعَم الناس برحة الله 
تعالی ورسوله ج. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 


(٦) 


أحکام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
أضواء البيان: خمد لاقن الشف ي بروت» دارالفکر» ۹۹0٥‏ ام 


الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: جلال الدين عبدالر حن 


السيوطي» بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۸۳ م. 

الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعهان: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم» 
ببروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۹۸٩‏ م. 

أهداف التشر-يع الإسلامي: حمد حسن أبو بجيى» عمان» دار الفرقان» ط١‏ 
9۵م 

البيوع وآثارها الاجتاعية المعاصرة: وهبة الزحيلي» دمشق» دار المکتبي» ۱۹۹٩‏ م. 
تحفة الأحوذي: محمد عبد الر حن المباركفوري» بيروت» دار الكتب العلمية. 
تفسير ابن كثير: إساعيل بن عمر أبو الفداء» بيروت» دار الفكر. 

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: يوسف القرضاوي» القاهرة» مكتبة 
وهبة» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 


سنن الترمذى: عمد ین عیسی الترمڏذي» دمشق» دار الفكر» ط۲ ۹۸۳ ام 


(1۲( 
(1۳( 


)۱٤( 


)۱٥( 
)۱١( 


(۲٥( 


A 
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سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث» بيروت» دار الفكر» تحقيق محمد يي الدين.‎ 
سنن ابن ماجه: محمد بن یزید» بيروت» دار الفكر» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.‎ 
شرح حدود ابن عرفة: محمد الرصاع» بيروت» دار الخغرب الإأسلامي» طا‎ 
.e ۳ 
.ه١٤١١ شرح الزرقاني: محمد بن عبد الباقي» بيروت» دار الكتب العلمية» طا»‎ 
شرح صحيح مسلم: بحيى بن شرف النووي» بيروت» دار إحياء التراث» ط۲‎ 
هھه.‎ ۲ 
صحیح البخاري: محمد بن إسماعیل» بیروت» دار ابن کثیر» ط۳ » ۱۹۸۷ م.‎ 
صحیح ابن حبان: محمد بن حبان» ببروت» مؤسسة الرسالة» ط۲» ۱۹۹۳ م.‎ 
صحیيح مسلم: مسلم بن الحجاج» القاهرة» دار الحدیث» ط۰۱ ۱۹۹۲ م.‎ 
الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحیلي» دمشق» دار الفکر» ط٤» ۱۹۹۷ م.‎ 
فقه العقود المالية: عبد الحق ميش» والحسين شواط عن دار البيارق» طا‎ 
e 
.م۲٠٠۹ فقه المعاملات: أحمد عمد السعد» اربد» دار الکتاب الثقانی»‎ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: العز بن عبد السلام» طبعة الكليات الأزهرية.‎ 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية: محمد عثان شبير»عم)ان» دار الفرقان طا‎ 
۰ش‎ 


لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور» بيروت» دار صادر» ط(بلا)» سنة 


النشر(بلا). 


(۲٦( 


(۲۷( 


(Y۸) 


)(۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TT) 


(TY) 


ما لا يسع التاجر جهله: عبد الله الملصلح» وصلاح الصاوي»الرياض» دار اللسلم» 
طط ا» ٠٠١١‏ م 

المدخل إلى فقه المعاملات المالية: حمدعث ان شبير» عمان»دار النفائس» ط۲» 
6 ۹م 

المدخل لدراسة الشر-يعة الإسلامية: عبد الكريم زيدان» بيروت»دار الرسالة 
ط١١‏ ۹م 

عبد القادر عطاء ببروت» دار الكتب العلمية» طا ۰م 

المصباح المنير: أحمد بن علي الفيومي» بيروت» مكتبة لبنان» ۱۹۸۷ م. 

المعاملات في الإسلام: عبد الستار فتح الله سعيده مكة المكرمة» رابطة العام 
الإإسلامیى» ۲ اه 

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: محمد عثمان شبير» عمان» دار النفائس» 
ط۰۱ ۱۹۹1م. 

معجم لغة الفقهاء: حمد رواس قلعة جي» وحامد صادق قنيبي“ رالناس 
بیروت» ط۱ ۱۹۸۸ م. 

مقاصد الشريعة الإإسلامية: عمد الطاهر بن عاشور» تونس» الشركة التونسية. 
مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية: عزالدين بن زعبة» ديي» وک حمعة 


لاجد طا» ١ه‏ ۹م 


3 


(۳۷( 


(۳۸) 


(€١1( 


(€۲) 


A 
77 ¬ معالم الرحمة في المعاملات الالية‎ 
الموافقات في أصول الشريعة: إبراهيم بن موسى الشاطبي» بيروت» دار المعرفة»‎ 
ط۲ ۱۹۹۷ م.‎ 
موسوعة مصطلحات جامع العلوم: عبد النبي بن عبد رب الرسول نكري»‎ 
بیروت» مکتبة لبنان» ط۱› ۱۹۹۷ م.‎ 
نظرية الضرورة الشرعية: وهبة الزحیلي» دمشق» دار الفکر» ط٤» ۱۹۹۷ م.‎ 
نظرية الظروف الطارئة: فاضل شاكر النعيمي» بغخدادء جامعة بغداد» ط(بلا)»‎ 
.e۹ 
سنة‎ ٠١ النظريات الفقهية: محمد فتحي الدريني» دمشق» جامعة دمشق» ط‎ 


النشر(بلا). 
النهاية في غريب الأثر: المبارك بن محمد الجزري» بيروت» ال مكتبة العلمية» ٠۹۷۹٩‏ م. 


> عاد اد‎ 
ST AS AS 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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هاتف : 4۹ ۲0۸۲۷ - ۱ = ۰.۰۹٦٦‏ 
فاکس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲0۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸۱۱‏ الرياض ١٠١٤١‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 


